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 ٤٣

  :مقدمة 
م  ٢٠١٤اذا كان الدستور المصرى الصادر عام    ى  " ٦٢" قد أكد فى مادتھ رق عل

یم    ..... امة والھجرة مكفولة أن حریة التنقل والاق  ادرة أقل ن مغ ولا یكون منع المواطن م

أمر             ھ إلا ب ة علی ى جھة معین ة ف الدولة أو  فرض الاقامة الجبریة علیھ ، أو حظر الاقام

قضائى مسبب وفى الاحوال المبینھ فى القانون ، فإن المقصود بالھجرة ھنا ھى الھجرة       

الا        اجر ب تقبال ،      الشرعیة التى یلتزم فیھا المھ ة الاس ى دول ررة ف ة المق جراءات القانونی

ذلك أن الھجرة الشرعیة تعد وبالطبع لیس مقصود بھذه الحریة الھجرة غیر المشروعة 

ا ، وأن           لا یجوز  أن یعطل جوھرھ واطنین ف تور للم من طائفة الحریات التى كفلھا الدس

ن           ضیھا الام ى یقت صالح الت ومى   جاز أن یتدخل المشرع لموازنتھا بالم د   الق ن تقیی ، لك

ھذه الحریة دون مقتضى انما من شأنھ أن یجرد الحریة الشخصیة من أحدى خصائصھا 

  ) . ١. (كما یقوص صحیح بنیانھا 

ین    ة وب ین الحری ات ب ة الموازن صوص أن نظری ذا الخ ى ھ دى ف ا أن نب ولن

توریة       ادىء الدس ة والمب اتیر المكتوب صوص الدس ین ن ومى ، وب ن الق ضیات الام  مقت

وة        انون بق د    . العامة غیر المكتوبة أضحت حاضرة الآن فى عالم الق بة فق ذه المناس وبھ

دى         ار التقلی ا الاط ن خلالھ اوز م أوجد القضاء الدستورى استراتیجیة خلاقھ وخصبة تج

  .لرقابة الدستوریة إلى خلق مستویات متدرجة لعدم الدستوریة 

ن  كل ذلك فى اطار إعمال نظریة الموازنات وایضاً    من اجل استھداف تحقیق الام

  . القانونى 

                                                             

ى القضیة     )١( صادر ف سنة  ٥٦راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا ال سة   قضائیة دستوریة  ١٨ ل  جل
   . ٩٢٨ص " دستوریة  " ٨ جـ – ١٥/١١/١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٤٤

  فقه الموازنات الدستورية
  

  ومن صور ذلك 

  : احكام المطابقة الدستورية المشروطة  - ١

أن القضاء الدستورى الفرنسى والایطالى والالمانى قد اتجھ مؤخراً إلى استعمال 

ك م     تور وذل لال  وسائل تفسیریة لتحاشى ابطال القانون المشوب یعیب مخالفة الدس ن خ

ام     دة النظ ى وح اظ عل دف الحف ك بھ تور وذل ام الدس اً لاحك ھ موافق ذى یجعل سیر ال التف

شریعى      القانونى وحمایة الامن القانونى وینتج عن ھذه الطریقة امكانیة تنقیح النص الت

  )١(وتصحیحھ دون الحكم بعدم دستوریتة 

 : الاحكام الصادرة بعدم الدستورية الجزئية  - ٢

ل          وھنا لا یقضى الق    ھ ب ھ بكامل ون علی نص المطع توریة ال اضى الدستورى بعدم دس

  . یقضى بعدم دستوریة جزءً منھ شریطة أن تكون تلك النصوص قابلة للتجزئة 

دم      ضى بع لوب ویق ذا الاس ن ھ رض ع اً یع تورى احیان ى الدس ن القاض   لك

 اذا الدستوریة لكامل النص وذلك إذا تعذر فصل النصوص التى ابطلتھا عما سواھا ، أو    

شریع      ات الت شریع أو بغای د الت ن الوفاءبمقاص ة ع صوص المتبقی صور الن ھ ق تبان ل اس

  . المستھدفھ 

                                                             

(1) C.c.18 juin 2010 D.N2010 – 8 ,Qp.c.c Epoux L. R.p.117 ets.  
C.c ,20 janrier 2005 ,dc.N 2004 R.p. 41 ets .  
C.c . 12 Aout 2004 , Dc. N 2004 504 ,R .P .153 ets .  



 

 

 

 

 

 ٤٥

 :  نظام الاحكام المشروطة - ٣

ا            ھ بم ون علی شریعى المطع نص الت وفى الاحكام التى تدعو المشرع إلى تعدیل ال

ونى للنص یتفق مع الدستور ، أو التى تقرر مجرد الاعلان فقط بعدم مطابقة النص القان        

توریة         . الدستورى دون الحكم بعدم الدستوریة       ة الدس رر المحكم ا تق ى المانی ك ف ن ذل م

ة       ت المحكم سریان النصوص غیر الدستوریة لفترة زمنیة مؤقتھ مثلما حدث حینما حكم

د      ٢٠٠٨الدستوریة الالمانیة فى عام      توریة البن رة   ٢ بعدم دس ن الفق ادة   ٣ م ن الم  ٧ م

ى         من قانون الانتخاب و    م تنتھ ا ل ھى الخاصة بقواعد احتساب عدد مقاعد الاحزاب لكنھ

ى    ٢٠٠٩إلى حل البندبل سمحت بأن تجرى انتخابات   ابى ف ام الانتخ  دون تعدیل فى النظ

ق        ا یتف انون بم ى الق دیل ف إجراء التع شرع ب ت الم ا الزم د ، لكنھ ساب المقاع أن ح ش

ل  ا قب و ٣٠وحكمھ ع م  ٢٠١١ یونی تور وم ع الدس ق م ا یتف افؤ   بم ة وتك ادىء العدال ب

 . الفرص 

 . التمييز بين آثار الحكم بالبطلان والحكم بعدم الدستورية  - ٤

رت         ث اعتب ة حی توریة الالمانی ة الدس ل المحكم ن قب ھ م ول ب اه معم ذا اتج   وھ

و          توریة فھ دم الدس م بع ا الحك اً ، أم را رجعی ھ اث ون ل زم أن یك البطلان یل م ب   أن الحك

 . حكم كاشف 

 :  الاستراليةنظام الاحكام - ٥

ون             ى أن یك رب إل ذى ھو أق ة ، وال توریة الایطالی ة الدس وھذا النظام اتبعتھ المحكم

ن            ة م ھ المحكم ا تعمل لال م ن خ حكم المحكمة الدستوریة مكملاً للنص التشریعى وذلك م

سیر                   ل بالتف ر ویكم اه یتغی ھ معن نص ، لكن ى ال اء مبن ضى ببق تفسیر للنص القانونى فتق

كمة على النص ، فتجعل النص محمولاً على المعنى الجدید الذى وضعھ      الذى تنزلھ المح  

  . لھ الحكم 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ضت            ث ق ات ، حی ذه الاتجاھ وفى مصر اتجھت المحكمة الدستوریة العلیا لمثل ھ

اریخ     شریعى       ١٩/٥/١٩٩٠فى حكمھا الصادر بت نص الت توریة ال دم دس ضاء بع أن الق  ب

ؤ    ھ م اء علی شعب بن س ال ات مجل ت انتخاب ذى أجری لان ال ذ  داه بط س من وین المجل تك

رارات           وانین وق ذه   انتخابھ دون أن یستتبع ذلك اسقاط ما قرره المجلس من ق ا اتخ  ، وم

میة ،      دة الرس ى الجری م ف شر الحك اریخ ن ى ت سابقة وحت رة ال لال الفت راءات خ ن اج   م

ار    وع انھی ى وق بطلان إل ذا ال ؤدى ھ ى لا ی ك ك حتھا ، وذل ل ص ى أص ل عل ل تظ   ب

   . )١(دستورى 

ادة       ن الم ة م رة الثالث اءت الفق اه ج س الاتج ى نف ة   ٤٩وف انون المحكم ن ق  م

ى   : .....  على النحو التالى ١٩٧٩ لسنة ٤٨الدستوریة العلیا فى مصر رقم      ب عل ویترت

شر         الى لن وم الت ن الی ھ م الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیق

اً آخراً ، على أن الحكم بعدم دستوریة نص ضریبى لا  الحكم مالم یحدد الحكم لذلك تاریخ     

م     یكون لھ فى جمیع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحك

  ). ٢(الصادر بعدم دستوریة ھذا النص 

دور         د ص ویستثنى من الآثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عن

  . وریة بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدد التقادم الحكم القاضى بعدم الدست

                                                             

م    )١( ضیة رق ع الق سنة ٣٧راج توریة   ٩ ل ضائیة دس سة   – ق ى جل صادر ف ـ  ١٩/٥/١٩٩٠ ال  ٤ ج
   . ٢٥٦دستوریة ص 

دد   – ١٩٩٨ لسنة ١٦٨استبدلت ھذه الفقرة بقانون رقم       )٢( میة الع صادر   ٢٨ الجریدة الرس رر ال  مك
الى       ١١/٧/١٩٩٨فى   و الت ى النح ت عل م    " ..  مع ملآحظة أن الفقرة المذكورة كان دد الحك الم یح م

دة     " تصمیماً "  كلمة أسبق ، لكن حذفت  " لذلك تاریخاً أخراً أسبق      ى الجری شور ف بالاستدراك المن
   . ١٢/٧/١٩٩٨الصادر بتاریخ ) ب( مكرر ٢٨الرسمیة العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٧

ر    ة الاث د الی ن ان یرت ذى یمك اق ال ى أن النط توریة إل ة الدس ت المحكم ا ذھب كم

ا ،         ل حلقاتھ م تكتم ة ل ز قانونی الرجعى للقانون ھو ذلك الذى یعدل فیھ التشریع من مراك

سانداً     وبالتالى لم تبلغ غایتھا النھائیة متمثلة فى حقوق ت         ا ت تج بھ ار یح م اكتسابھا وص

دخل             ابلاً للت انونى ق ز الق ى المرك اق یبق ذا النط ى ھ ذة ، اذ ف ت ناف إلى احكام قانونیة كان

إذا                ھ ، ف ز توقعات احب المرك ا ص ى علیھ ال یبن ن آم ل م د أو یزی د یزی دخلاً ق التشریعى ت

تسابھا فعلاً وصارت تقرر الاثر الرجعى فى غیر ھذا النطاق وامتد إلى الغاء حقوق تم اك      

ة        ة الكاف ى مواجھ ا ف اج بھ لصیقة بأصحابھا وفقاً لاحكام قانونیة كفلت حمایتھا والاحتج

كأثر لنفاذ ھذه الاحكام فإن الاثر الرجعى للقانون یكون بذلك قد تحول إلى آداة لاھدارقوة 

رة ا        ا طوال الفت ا لھ ب كفالتھ ت   القوانین السابقة ومكانتھا من الاحترام الذى یج ى كان لت

  ) . ١(نافذة فیھا وھو الامر الذى یتصادم مع احكام الدستور 

كمایوجد اتجاه فى القضاء الدستورى یرى أن اثر الحكم بعدم الدستوریة یلزم أن 

ى                ار الت ع الاث إن جمی ك ف ى ذل ب عل م ، وبالترتی یكون دوماً اعتباراً من تاریخ نشر الحك

  ) .٢( صحیحة یرتبھا النص المقضى بعدم دستوریتھ تبقى

ة         دة لا تجاوزثمانی شرع م ال الم تحدثت امھ ساویة اس ة النم ل ان المحكم ب

ذة      عشرشھرا خلالھا یسرى القانون المقضى بعدم دستوریتةعلى ان یتم التعدیل خلال ھ

    الفترة بما یتوافق مع حكم المحكمة وذلك حفاظا على فكرة الامن القانونى

ن           رة الام تدعاء فك ھ ھو اس ادى ب انونى باعتبارھا ما نن انون    الق سعى الق دف ی ھ

درا          ق ق ة بتحقی سلطات العام زام ال لتحقیقھ ویتصرف بمفھومة الحقیقى إلى ضرورة الت

                                                             

ى        )١( صادر ف ا ال م     ٧/٧/٢٠٠٢راجع حكم المحكمة الدستوریة العلی ى القضیة الدستوریة رق  ١٣١ ف
  . ١٨/٧/٢٠٠٢ بتاریخ )ب( تابع ٢٩دد  قضائیة دستوریة منشور فى الجریدة الرسمیة الع٢٢لسنة 

  .  رومانیا – تركیا – الیونان –اسبانیا  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨

ة          ز القانونی تقرار للمراك ن الاس ى م دا ادن ة وح ات القانونی سبى للعلاق ات الن ن الثب م

ن والطمأ       اعة الام ین   المختلفة ، مع السعى إلى تحقیق الثبات التشریعى بھدف اش ة ب نین

تم   ث ی ة بحی ا والخاص ة منھ ة العام خاص القانونی ین الاش ة ب ات القانونی راف العلاق أط

ت      ة وق ة القائم د القانونی ة والقواع ن الانظم دى م ى ھ ان عل انونى بإطمئن صرف الق الت

ك         ن تل ابرام التصرف ، وبحیث یمكن لأطراف التصرف أن یرتبوأوضاعھم على ضوء م

ا   رض لمفاج د دون التع شریعیة    القواع سلطة الت ن ال ادرة ع صرفات مباغتةص ت أو لت

  . ویكون من شأنھا زعزعة ھذه الطمأنینة والعصف بھذا الاستقرار 

تورى     ضاء الدس لذا تقضى فكرة الامن القانونى الحد من الاثر الرجعى لأحكام الق

وضبطھ بحیث لا یطفى ھدف ارساء دعائم المشروعیة الدستوریة على ضرورة ضمان      

ائم        الاستقرا ن دع ضا م ى ای د ھ ى تع ر للمراكز القانونیة والحقوق المكتسبة للأفراد والت

  . دولة القانون ومن أھم الغایات التى یسعى القانون لتحقیقھا 

دم     ضى بع ائى ق نص جن تنادا ل صادرة اس ة ال ة البات ام الجنائی د أن الاحك ذا نج ل

ة عل       ة    دستوریة تعد كأن لم تكن لأن العدالة تقتضى تغلب الحری ام الجنائی ة الاحك ى حجی

  . وھذا تطبیق مثالى لنظریة الموازنات 

ى         ى ھ ا والت ى خطتن وبعد ما تعرضنا فى ھذه المقدمة لنظریة الموازنات ننتقل إل

  : على النحو التالى 

  . الھجرة غیر الشرعیة واسبابھا  -

  . آلیات مواجھة الھجرة غیر الشرعیة  -

 

 



 

 

 

 

 

 ٤٩

  المبحث الأول
  بابهاالهجرة غير الشرعية وأس

  

ن      اعى م نحن نرى أن الھجرة غیر الشرعیة ما ھى إلا حركة انتقال فردى أو جم

دولة لاخرى بشكل یتجاوز القوانین النافذة فى الدول التى التى یتم الاتجاه الیھا حیث یتم 

دة                اء م د انتھ صد بع ة المق ى دول اء ف دخول تلك الدول تسللاً دون تأشیرة دخول أو البق

  . التأشیرة 

صد ،          لذا ی  ة المق وانین دول اً بق ون ملتزم ذى یك شرعى ال اجر ال لزم استبعاد المھ

  . ویلزم لذلك استبعاد اللاجئ 

   -:وفى عجالة سنحاول حصر أسباب الھجرة غیر الشرعیة فى النقاط الاتیة 

 : العوامل الاقتصادية  - ١

ستوى          ى الم ر ف این الكبی من بین الأسباب الرئیسیة غیر الھجرة غیر الشرعیة التب

الاقتصادى بین ما اسمیھا وبالدول الطاردة والدول المستقبلة ، ومرجع ھذا التباین 

ھو أن وتیرة التنمیة فى الدول الطاردة تسیر ببطىء شدید بل احیاناً تتراجع بعكس 

أنھ    ن ش ى       الدول المستقبلة ، وھذا م صادیة ف اع الاقت ى الاوض لباً عل نعكس س  أن ی

اع الاسعار          ردى ، وارتف دخل الف ستوى ال اض م الدول الطاردة متمثل ذلك فى انخف

  . وزیادة معدلات البطالة 

 سوق العمل  - ٢

ى            ة ف ادة مرتفع سم بزی اردة تت دول الط خلافا ولما یوجد فى الدول المستقبلة فإن ال

د ة اع س البطال ذا تم سكان وھك دد ال ة  ع اردة خاص دول الط اء ال ن ابن رة م اداً كثی



 

 

 

 

 

 ٥٠

شریحة الشباب ، وھذه الزیادة السكانیة تضغط على سوق العمل فیكون المعروض   

ة اى الھجرة سواء             ارج الدول زوح لخ رة الن ك وتی أكثر من الطلب ویترتب على ذل

ة    . اكانت دائمة ام موقتھ لكن بشكل غیر قانونى       رزت مقول ذلك ب ا ان ترحل   " ل ام

  " . وات حیث یوجد البشر ، واما ان یرحل البشر حیث توجد الثروات الثر

 : العوامل المحفزة لقرار الهجرة  - ٣

ا                 ى مجملھ ا ف ى المھجر ، لكنھ ت ف ات تحقق یمكن ان توجد بعضاً من صور النجاح

  ) .اى كانت ھجرة شرعیة ( تحققت بجھد مخلص وبالتزام صادق 

سعى لخ  ذى ی لام ال ار الاع زات آث ن المحف سعى  وم اجر ، فی حرى للمھ الم س ق ع ل

  . المھاجر للوصول إلى ھذه الجنة التى لم یراھا لكنھ سمع عنھا فتخیلھا 

  . الغرب الجغرافى لدول المقصد یساعد فى الدخول لھذه المغامرة 

 :عوامل النداء  - ٤

وع ورد فع   اج للممن رة نت م الھج ون حل ا یك رة  أحیان واب الھج ق اب ام غل   ل ام

  . الشرعیة

 : فاهيم مغايرة لمفاهيم المواطنة تعميم م - ٥

ة     اھیم المواطن ر مف تم ھج سلع فی اء لل ال أو الانتم اء للم ك الانتم ال ذل   مث

اجر       ى المھ ادى عل اً ین ط احیان ادى فق الم م روج لع الارض والخ اط ب    والارتب

اط          ق الارتب التین یف ى  الح ھ ،وف ول الی اجر للوص ع المھ ا یتطل دعوة وحینھ و ب

س   الوطن ب الارض،اى ب اھیم المواطن ب اب مف وطن ولأرض  بب غی اء لل ة والانتم

  .الوطن 

  



 

 

 

 

 

 ٥١

 :أسفنجية الحدود بين الدول  - ٦

سھولة         ن ب فنجیة یمك ا اس ا جعلھ دول بم ین ال دود ب ى الح سام ف سعت الم د ات   لق

و            اوز آلاف الكیل ى تج دول والت ین ال ة الاطراف ب النفاذ منھا خاصة الحدود مترامی

  . مترات 

 : ى الهجرة غير الشرعية فى دول الاستقبال وجود طلب نوعى احيانا عل - ٧

وع     ذا الن یوجد فى دول الاستقبال نمط غیر شرعى فى العمل غیر القانونى ویكثر ھ

ى            ون الاجر ف ادة یك اعم وع ابخ المط فى اعمال البناء والعمل فى المزارع وفى مط

انونى       ل الق ن أجر المث ة     . ھذه الحالات أقل بكثیر م اكن بمثاب ذه الام د ھ اكن  وتع ام

ولا             یرة دخول ى تأش لین عل ر حاص م غی لقبول المھاجرین غیر الشرعین خاصة انھ

  .بطاقة اقامة ولا تصریح عمل 

 :  الهوس بالتغريب والافتتنان به  - ٨

دة        سلع جدی دة ول ب جدی ع لمطال ى والتطل ة والرض دم القناع ك ع ع ذل   ومرج

ین ا          ور وب ذه الام ین ھ ط ب دم الخل زم ع ع ، ویل ى الواق رد عل وح لان  والتم   لطم

لال         ن خ ون م اً أن تك زم دوم امرة فیل ا المغ ضمن احیان ى وان ت وح حت الطم

 .   الاطرالقانونیة 
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  المبحث الثانى
  آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية

  

  اعادة تعظيم مبدأ احترام القانون والزاميته : ًأولا 
ى         زل ف یات  توجد ھجمھ شرسة على الزامیة القوانین حیث یراد لھا أن تخت توص

  . غیر ملزمة 

  :لذلك لى أن أطرح السؤال الاتى 

  ھل توجد القوانین كى تخترق ولا تطبق بشكل مجرد على الكافة ؟

ھ   ذلك لا تحتمل ھ ل ن ورائ ل م زف لا طائ ام ن انون والنظ ن أن الق بعض یظ ل ال لع

یش              زم تھم ھ یل ال أن د یق صناعیة ق دان ال ى البل ة ، وف دول النامی دول خاصة ال بعض ال

  . انون لأنھ یشكل عقبة فى طریق التنمیة الق

یلة للاضطھاد         ولعل البعض الأخر یتفقد القانون فى حد ذاتھ واصفاً ایاه بأنھ وس

  .والقمع لا یطبق فقط إلا على الضعفاء 

یلة       ذى ھو اداه ووس انون ال إننا نرى ان ھذا ھو فكر ھدام لانھ یقلل من قیمة الق

  . لاحكام القانونیة لاحداث التنمیة ولمقاومة انتھاك ا

اء سطوة           ادة احی لذلك یلزم طرح مثل ھذه الافكار الھدامة ، وفى نفس الوقت اع

  .القانون والزامیتة وانطباقھ على كل من یتجاوز احكامھ وذلك بالمطلق 
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  :تعظيم الاجراءات الامنية والتعاون الامنى الدولى : ًثانيا 
ن للتكنو    تخدام الام و اس ك ھ بیل ذل رى أن س ك   ون واء تل ة س ا الحدیث لوجی

اجرین   ة المھ ع ومراقب ى تتب دود أو ف ة الح ى مراقب ستخدمة ف اون . الم ن التع ك ع ناھی

  . الدولى بین الدول زكافة بما فى ذلك التعاون الاستخباراتى 

  : التنمية خاصة فى دول نصف الكره الجنوبى : ًثالثا 
ل مار ، وتشجیع اذلك ان التنمیة وخلق فرص العمل من خلال تشجیع الاستث     ، لعم

  . مع الحفاظ على حقوق العمال 

سیاسیة    " ونرى أن المقصود بالتنمیة ھنا    ة ال التنمیة بمعناھا الواسع أى التنمی

ة ،        ة الاداری صادیة ، والتنمی ة الاقت ة ، والتنمی ة الثقافی شریعیة ، والتنمی ة الت والتنمی

  .والتنمیة الاجتماعیة 

دعاء التنمیة بل ایضا یلزم استدعاء ال مفاھیم ونرى انة لیس المطلوب فقط است     

 الحدیثة لادارة التنمیة

  : التعليم والثقافة : ًرابعا 
إن                 یم ف ى التعل ال اشرافھا عل ى مج دول ف ا ال ى تتتحملھ انطلاقاً من المسؤلیة الت

ا                 ون موقفھ زم ان یك ل یل دوداً ب اً أو مح لبیاً أو متراجع ون س ھ لا یجوز أن یك موقفھا من

ن            فاعلاً   ة ع رامج التعلیمی صل الب لا تنف ومؤثراً فى تطوره لیكون اكثر فائدة واعم نفعاً ف

رامج          ق ب یم وف ى التعل اھدافھا ولا تنعزل عن بیئتھا ، لذا بات لزاماً أن یكون الانخراط ف

وارد        ضل لم تثمار الاف رض الاس ع بغ ات المجتم ا بحاج تم ربطھ دادھا وان ی سن اع اح

  . البشر المجتمع ومنھا الاستثمار فى
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دف             ة بھ صور للثقاف اء ق ب وجود وبن ذا یتطل والامر یتطلب الارتقاء بالثقافة وھ

  . الغاء القصور فى الثقافة 

  : اعادة احياء القيم الاصيلة : ًخامسا 
ن الملاحظ        ھ م زام لأن یم الالت من ذلك قیم المواطنة ، وقیم العمل والنزاھھ ، و وق

دم        الان فى دول نصف الكرة الجنوبى فقط ف      ة ع شرى ثقاف د است ھ ق د ان دول نج ى ھذه ال

ین           ى اللل اً ومعن الالتزام وان اصبح ینظر الى الملتزم على انھ متشرد علیھ ان یصبح لین

درك دول      ا الا ن سؤال ھن ات وال د والتعلیم رام القواع دم احت انون وع اوز الق و تج ا ھ ھن

ر  نصف الكرة الارضیة الجنوبى خطورة ثقافة عم الالتزام ، لذا سن       جمل خطورة ھذا الفك

  : فى الاتى 

 .اھمال القانون وعد احترامھ دون عقاب  -١

 . مخالفة مبدأ المساواة ، لانة لیس الجمیع سیتجاوز القانون والنظام  -٢

 .بزوغ سلطة موازیة مزاحمة لسطوة القانون ولسلطة النظام  -٣

 المثل السىء والقدوة الضارة غیر النافعة للأجیال القادمة  -٤
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  تمةالخا
  

ر    -١ رة غی ى ان الھج ة وھ رة الحقیقی شرعیة النظ ر ال رة غی ى الھج ر ال زم ان ینظ یل
 .الشرعیة ھى تجاوز لحكم القانون 

ن     -٢ لا یجوز لمن تجاوز حكم القانون ان تعطى لھ ایة حقوق قانونیة فى بلد المقصد م
 .اى نوع كان

املوا ب          -٣ م    فقط طیلة فترات احتجاز المھاجرین غیر الشرعیین یلزم ان یع ظ لھ ا یحف م
 . كرامتھم الانسانیة 

رعین       -٤ اجرین ش ى مھ ویلھم إل شرعیین بتح اجرین ال اع المھ ق أوض وز توثی لا یج
صد دخولاً                  ة المق ھ لدول ون دخول شرعى أن یك اجر ال ى المھ ومرجع ذلك انھ یلزم ف

 . قانونیاً 

اء       -٥ ة الانتم یم ثقاف ع تعظ وبى م رة الجن صف الك دان ن ى بل ة ف ة خاص یم التنمی تعظ
ة       والم ة والخلقی یم الدینی اء الق ادة احی و اع ذلك ھ ر ل ب الارض والمعب ة وح واطن

 .الاصیلة 

  : أبدى . وفى النھایة 

یھم                ى ، وعل اة الحقیق اجس الحی شغلوا بھ شرعین ان ین ر ال اجرین غی على المھ
  . الابتعاد عن ھاجس الموت 

ص     م ت و ل ى ول دافكم ، حت صلوا لاھ ى ت زام ك لاص والالت ل والاخ یكم العم لوا عل
  . استمروا فى العمل 

  . حق آخر أو لمجاوزة احكام القانونلاتستخدام الحریة والحقوق لضرب حریة و

ا         سك بھ ى یتم صالحة والت یلزم على الدول وعلى النخب ان تقدم القیم الحقیقة ال
 . الجمیع 


